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موقع المنظمة : www.aohrs.org
البريد الإلكتروني : info@ahors.org
التعريف بالمنظمة

منظمة عربية أهلية للدفاع عن حقوق الإنسان العربي ليست بذات ارتباط خارجي أو منظمة دولية أخرى و ذات تمويل ذاتي، علاقتها مع منظمات حقوق الإنسان الأخرى علاقة أدبية فقط.

عضو في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة.

أعلن عن تأسيسها في منتصف شباط 2004.

ليس لهذه الجمعية أهداف سياسية أو حزبية أو دينية و تنحصر أهدافها بكل ما هو حقوقي وإنساني، و تؤكد الجمعية على استقلالها التام عن أية سلطة سياسية أو حزبية، و تعمل في سبيل تحقيق أهدافها المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواثيق الدولية المعنية، خاصة العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان السياسية و المدنية و حقوقه الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية بالتعاون مع كافة الهيئات النشطة في مجال حقوق الإنسان ولا سيما المنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة.

تؤكد المنظمة العربية لحقوق الإنسان على وحدة الأراضي السورية و تعلن وقوفها بمواجهة أية محاولة للمس بوحدتها باسم حقوق الإنسان و تسعى لتعزيز وحدة المجتمع السوري و تماسكه وتدعيم دولة الحق و القانون دولة جميع المواطنين.

تعمل الجمعية لتحقيق أهدافها بجميع الوسائل المشروعة قانونا عن طريق:

1) مساعدة المواطن السوري الذي يتعرض لأي إجراء غير مشروع أو معاملة قاسية أو اعتداء على حريته أو يوقف دون مذكرة توقيف قانونية أو يتعرض لأي تدبير امني أو احترازي دون أن يكون ذلك التدبير متخذا بشكل قانوني أو صادرا عن جهة قانونية مختصة.

2) إنشاء مكاتب متخصصة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان أو التجاوز على حرياته وحقوقه الأساسية و يتم تشكيل هذه المكاتب و تحديد نشاطها بقرار يتخذه مجلس الإدارة.
3) إصدار مجلة دورية.
4) إقامة دورات و ندوات متخصصة بحقوق الإنسان.
5) تفعيل دور القانون و اللجوء إلى القضاء عند حدوث انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان.
6) توكيل محامين للدفاع عن معتقلي الرأي و الموقوفين وكافة المواطنين الذين تتعرض أي من حقوقهم الإنسانية للانتهاك خلافا للقانون.
7) تقديم مذكرات للجهات المعنية فيما يتعلق بانتهاكات للقانون.
8) نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع. 
************

الشرعة الدولية لحقوق الإنسان 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (
) 

 الديباجة


لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية و العدل و السلام في العالم.

و لما كان تناسي حقوق الإنسان و ازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، و كان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة و يتحرر من الفزع و الفاقة.

و لما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد و الظلم.

و لما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية و بكرامة الفرد و قدره و بما للرجال و النساء من حقوق متساوية و حزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدما و أن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

و لما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و احترامها.

و لما كان للإدراك العام لهذه الحقوق و الحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.

فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

على انه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب و الأمم حتى يسعى كل فرد و هيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق و الحريات عن طريق التعليم و التربية و اتخاذ إجراءات مطردة، قومية و عالمية، لضمان الاعتراف بها و مراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها و شعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

المادة 1

يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة و الحقوق، و قد وهبوا عقلا و ضميرا و عليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء.

المادة 2

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق و الحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء.

و فضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تغيير أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة 3

لكل فرد الحق في الحياة و الحرية و سلامة شخصه.

المادة 4

لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، و يحظر الاسترقاق و تجارة الرقيق بكافة اوضاعهما.

المادة 5

لا يعرض أي إنسان للتعذيب و لا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 6

لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.       [ يتبع في العدد القادم ]

المرسوم الجمهوري رقم ( 191 )

أ.نظام السراج 


بتاريخ 6/8/2006 صدر المرسوم الجمهوري رقم 291 و المتضمن تحديد النصاب التدريسي للعاملين في وظائف تعليمية، و تستوقفنا عند قراءة هذا المرسوم الأمور التالية:

1- تحديد نصاب مدير مدرسة تعليم أساسي و كذلك مدير ثانوية (لمدرسة تحوي ست شعب فأكثر) بخمس حصص أسبوعية، وكذلك تحديد نصاب معاون مدير ثانوية ( تحوي 12 شعبة فأكثر ) بخمس حصص أسبوعية أيضا، و ذلك بعد أن كان المدير مفرغا سابقا للعمل الإداري كاملا دون أي نصاب و كذلك كان معاون المدير مفرغا إذا تجاوز عدد الشعب في المدرسة الثانوية (20) شعبة، إن تكليف الإدارة بمهام تعليمية سيكون بالتأكيد على حساب عملها كإدارة أو عملها في التعليم، أو في كل من الإدارة و التعليم مما يشكل خللا واضحا في أهم مرفق حيوي للتنمية البشرية و بناء الإنسان، فالإدارة و التعليم هما جناحا العملية التربوية اللذان تحلق بهما إلى آفاقها الواسعة، و أي خلل في كل منهما يحول دون تحقيق العملية التربوية أهدافها المنشودة.

إن موقع الإدارة في العملية التربوية كموقع الرأس من الجسد، فعليها يقع عبء و مسؤولية متابعة كل الأجهزة ( التعليمية والإدارية)، وكذلك اللجان والنشاطات والفعاليات في المدرسة، والعمل على توفير متطلبات النجاح لها، و من الخطأ الجسيم إشغالها في مهام غير إدارية تعيق عملها الأساسي.

إن عمل الإدارة في المدارس له على الأقل نفس أهمية عمل الإدارات في كافة الوزارات والمؤسسات و المعامل و الشركات في الدولة، فلماذا يكلف مدراء لمدراس و معاونيهم في وزارة التربية فقط بمهام غير إدارية، و لم يفطن من اقترحوا مشروع هذا المرسوم إلى اقتراح مشروع مماثل لكافة مدراء المعامل و الشركات لتكليفهم بمهام إضافية كالتي يقوم بها العاملون في قطاعاتهم ؟

2- كما تضمن المرسوم زيادة نصاب التدريس الاسبوعي للمدرسين المساعدين، ومعلمي الحرف بمقدار ساعة أسبوعيا ليصبح ( 22 حصة ) بدلا من (21حصة )، مما يحرم هذا المدرس ما قيمته 240 ليرة سورية شهريا كأجر لهذه الساعة لو قام بمهام كعمل إضافي على نصابه.
3- كما تضمن المرسوم مبدأ جديدا لتخفيض النصاب للمدرسين والمدرسين المساعدين يعتمد على مدة الخدمة، و ليس على العمر كما كان سابقا، و بموجب هذا المرسوم فإن مقدار تخفيض النصاب أصبح على النحو التالي:
مدة الخدمة: 20– 24 سنة 

مقدار التخفيض: حصتان أسبوعيا.

مدة الخدمة: 25– 29 سنة 

مقدار التخفيض:3حصص أسبوعيا.

مدة الخدمة: 30 سنة فأكثر

مقدار التخفيض:5حصص أسبوعيا. 

و في حين كان مقدار التخفيض الكلي 6 حصص أسبوعيا لمن تجاوز 55 سنة من العمر و قارب على سن التقاعد، فإن اكبر مقدار للتخفيض بموجب هذا المرسوم هو 5 حصص أسبوعيا، و بذلك يكلف هذا المرسوم شيوخ التعليم في بلدنا حصة إضافية أسبوعيا، مما يثقل كاهلهم أكثر، و ينعكس سلبيا على أدائهم الوظيفي، عدا ما يتضمنه من ظلم مادي.

و السؤال الذي يطرح نفسه: ما الهدف من صدور هذا المرسوم ؟

هل هناك نقص في الكادر التعليمي ليكلف القائمون على أعمالهم بتغطية هذا النقص ؟

و إن كان كذلك فإننا نعتقد جازمين انه خطوة بغير الاتجاه الصحيح، فالجميع يعرف أن هناك أعدادا كبيرة من خريجي الجامعات والمعاهد التعليمية تنتظر سنوات عديدة فرصة عمل، و قد حرمها هذا المرسوم من تلك الفرصة.

أم أن هذا المرسوم خطوة على طريق الإصلاح الإداري و المالي ؟

فان المطلوب فعلا خطوات و مراسيم باتجاه الإصلاح الفعلي، وليس بالشكل الذي يزيد معاناة القائمين على العملية التربوية، فصحيح أن هذا المرسوم يوفر للدولة بعض الليرات أجور تلك الساعات التي تم تكليف المدراء و معاونيهم و كذلك أعضاء الجهاز التدريسي بها إلا انه يغفل الآثار السلبية و الظلم المادي و المعنوي الذي لحق بهم، إن الإصلاح المطلوب هو باتخاذ القرارات التي تكفل للعاملين في هذا القطاع الاستقرار المادي و المعنوي الذي يمكنهم من تطوير إمكانياتهم لضمان سير العملية التربوية بالسرعة و الاتجاه الذي يمكننا من جسر الهوة التكنولوجية التي تفصلنا عن الدول المتقدمة.

إن مضمون هذا المرسوم يعني أن التعامل مع العملية التربوية مازال حتى اليوم سطحيا و من منظور أن العملية التربوية و المرافق المرتبطة بها هي مرافق استهلاكية ليس إلا.

إننا بكل شفافية نقول: إن النظرة العلمية الصحيحة للعملية التربوية يجب أن تؤكد أنها من أهم المرافق الإنتاجية في الدولة إن لم تكن أهمها على الإطلاق، و نقترح هنا حتى نسمي الأشياء بمسمياتها استبدال اسم وزارة التربية بوزارة استثمار الموارد البشرية، إن هذا المرفق الحيوي الهام هو المسؤول عن بناء جيل الشباب، و بناء الكادر المؤهل القادر على استيعاب تكنولوجيا العصر، و من حق هذا الجيل على الدولة و المجتمع أن يلقى الاهتمام و الرعاية ضمن مشروع نهضوي متفائل الأبعاد يكفل للأمة التقدم و الازدهار لصناعة المستقبل المنشود. 
القانون .. وحقوق الإنسان
محمد عبد المجيد منجونه/المحامي

منذ عام 1962 حيث أُعلنت حالة الطوارئ والأحكام العرفية والتي صدر الأمر العسكري رقم /2/ لعام 1963 باستمرارها حتى تاريخه .. أصبحت حقوق الإنسان مطوقة وحبيسة إجراءات السلطة التنفيذية .. وتعمم ذلك بحيث شمل تعطيل النصوص القانونية من قبل كل السلطات .. وبخاصة الأمنية .. 

ـ إذ ما زالت السجون تحوي عناصر سياسية محكومة من المحاكم الميدانية / غير قانونية / ورغم انقضاء عقوبتهم فمازالوا يقبعون حتى تأتهم لفتة ترفع عنهم القيود ويطلق سراحهم والعديد من هؤلاء قضى سنوات قد تصل بعددها إلى فترة أطول من مدة محكوميتهم . 

- تصدر بعض القوانين تمنع المتضررين منها من اللجوء للقضاء /قانون الإعلام منع أصحاب الدوريات من اللجوء للقضاء اعتراضاً على إلغاء أو إقفال الدورية      ( الجريدة ) 
ـ وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تصدر قرارات بحل مجالس إدارة الجمعيات الخيرية بدون إبداء السبب وبدون طرح مبرراتها على الهيئات العامة لهذه الجمعيات وتعين بدلاً عنهم أعضاء مجلس إدارة حتى من خارج أعضاء الهيئة العامة للجمعية .. 

ـ قانون السلطة القضائية وقانون أصول المحاكمات العسكرية يحظران على القاضي الانتماء للأحزاب أو حتى إبداء الآراء السياسية .. ومع ذلك فإن العامل الرئيس للدخول إلى القضاء مع وأغلبية القضاة الحاليين أعضاء في حزب السلطة مما يتعارض مع نصوص القوانين . 

- وظفت أجهزة الدولة / المادة الثامنة من الدستور/ بحيث تم تحت ظلها مصادرة الدولة والمجتمع وأوكلت مواقع الإدارة والمسئولية إلى الحزبيين في غالبيتها العظمى..مما أسقط مقولة الناس سواسية بالحقوق والواجبات.. كما ترسِّخ التمييز والتمايز بين أنصار السلطة وغالبية سكان البلد .

ـ وإهمال القوانين وعدم التقيد بنصوصها ليست خاصية بجهة معينة ، بل هو سلوك كل المواقع المسئولة .. 

     فالقضاة لا يلتزمون بنصوص قانون الأصول الجزائية على سبيل المثال فإن من يصدر بحقه مذكرة توقيف من قاضي التحقيق .. فإن توقيفه يطول أشهر وقد يقارب مدة المحكومية .. مع أن التوقيف الاحتياطي وإن كان أمراً يعود تقديره إلى القاضي إلا أنه لا يجوز أن يخرج بحال من الأحوال عن الغايات التي هدف إليها الشارع من تبنيه إياه. وهو تدبير استثنائي ورد خلافاً للأصل ( الأصل حرية الإنسان ) وهو ليس عقوبة وإنما تدبير اقتضته ضرورات الدعوى ، والشطط به يخرجه عن غاياته ويعرض للمساءلة بجرم ارتكاب جرم التوقيف غير المشروع .    مع التنويه بأن القانون أجاز توقيف الظنين خمسة أيام بعد استجوابه ويخلى سبيله حتى وبدون طلب منه ( المادة 117 أصول جزائية ) 

   حتى أن  وزارة العدل أصدرت تعميماً دعت فيه ضرورة التعامل مع الموقوفين ضمن هذه المعايير وإطلاق سراح من تستدعي قضيته إخلاء سبيله إذا كان له عنواناً ويتعهد بحضور الجلسات التي يدعى إليها [ لملاحظتها وجود موقوفين أكثر بكثير من المحكومين ]  

ـ وقانون الطوارئ والأحكام العرفية ينص على جواز توقيف الإنسان /72/ ساعة يحَّول بعدها للقضاء مع اقتراح الحاكم العرفي بالعقوبة على أن لا تتجاوز ثلاث سنوات .. لكن ما يجري أن التوقيف العرفي يستمر سنوات طويلة والمصيبة أن هذا الأمر يغطي حالات الآلاف من المواطنين ولا يجرؤ أحد من السلطات القضائية وضمن صلاحيتها ومهمتها الوقوف في وجه هذا التعسف الشديد.

ـ ونظام السجون ينص على شروط يجب أن تتوفر في أماكن التوقيف سواء الصحية أو المعاشية أو المنامة .. ولكن كل ذلك لا يعمل به فأوضاع الموقوفين مزرية وأمكنة التوقيف سيئة جداً .. وكثيراً ما تحدث حالات وفاة نتيجة وسائل العنف التي تلجأ إليها سلطات السجون .. ويتم لفلفتها تواطئاً بين هذه السلطات .

ولأن حقوق الإنسان أهدرت من قبل أعلى السلطات .. فإن الأمر أصبح واقعاً معاشاً في كل المواقع .. 

إذ لا تسمح سلطات الأمن النظامية والعلنية والخفية أن يطالب الموقوف بحضور محاميه وفي هذه المواقع يتعرض الموقوف لشتى أنواع الشدة وكثيراً ما تنتزع أقواله بالعنف أو حتى ينسب إليه الأقوال ويجبر على التوقيع عليها  والمأساة ان المحاكم / تحقيقية أو قضائية / تعتمد على ما ورد بالضبط في أحكامها رغم ما في ذلك من مخالفة فاضحة للأصول . 

كما أن أقسام الشرطة والأمن الأخرى تمنع مندوبي الوكالات من الحصول على توقيع الموكل الموقوف على الوكالة التي نظمها محاميه . وكثيراً ما طرد هذا المندوب . 

وفي حال وجود محامي (كوكيل عام) للموقوف في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن فإن المحامي يستقبل بشكل سيء ويطلب منه مغادرة القسم لأن عمله في القصر العدلي وهكذا يترك هذا الإنسان لممارسات الشرطة وتصرفاتها ولا نصير أو مدافع .

كل ذلك تحول في حياة المواطن إلى تصرفات طبيعية فاقتحام المنازل وانتزاع المواطنين منها أمام أولاده وعياله ورفض الكشف عن مذكرة النيابة العامة أو أمر تفتيش أو حتى الكشف عن الجهة التي تعتقل المواطن فيما إذا تجرأ أحد على سؤال المداهمين عن جهتهم .. ومن هنا فإن أجيالاً عدة عاشت تحت ظلال الاستثناء وتجهل الأحوال الطبيعية 

وكم من استغاثة صدرت عن مظلوم أو مقهور .. ولا من مجيب والجهات الوصائية على القوانين وصحة وسلامة تطبيقاتها ..نائمة وهي آخر من يعلم.. ؟؟ 

حلب 25/1/2007                                                   
حقوق الانسان .. ونظرية البرغوث  ؟!!!

المحامي غزوان طاهر قرنفل(
)


   من فوائد الأسفار أنه تتاح للانسان فرصة التعرف إلى مجتمعات وأناس وأفكار لم يسبق له أن اختلط بها أو اطلع عن قرب على قيمها وأفكارها وأنماط عيشها ، وكل ذلك يشكل قيمة مضافة إلى المخزون الفكري والمعرفي للانسان .

   ولقد أتاحت لي رحلتي الأخيرة إلى القاهرة فرصة التعرف إلى استاذا جامعيا دمث الخلق يجمع مابين سعة المعرفة وعمق الخبرة وهدوء الخطاب وديمقراطية الحوار ، وكنت في الحقيقة استمتع في مجالسته ومحاورته رغم أني في الغالب مستمعا لامتحدثا  .

   وفي واحدة من تلك الجلسات الممتعة التي تجاذبنا فيها أطراف الحديث حول حال الحريات العامة وحقوق الانسان في المنطقة العربية عموما من منظور أن افتقاد المواطن العربي للحريات الأساسية والانتهاك المستدام لحقوقه الانسانية تمثل نقطة الإعاقة الأساسية لنموه الطبيعي وقدرته على الفعل والتفاعل في محيطه وتجعل منه كائنا مستلبا عاجزا عن ممارسة دوره المنوط به وتقديم أية مساهمة ذات شأن على مستوى بناء وطنه وتطوره ...  وبعد طول أخذ ورد، أراد صديقي أن يختم الحديث بظرفه المعهود فقال لي أنه وخلال عمله كأستاذا جامعيا معارا في واحدة من جامعات العراق منذ مايقارب الربع قرن توصل إلى نظرية تلخص أحوال المواطن العربي آنذاك وهي مع الأسف ماتزال صالحة إلى الآن باعتبار أن تلك الأحوال لم تتغير كثيرا منذ ذلك الوقت.. وهي نظرية البرغوث!! وعندما قرأ الدهشة في تقاطيع وجهي استطرد شارحا لي نظريته البرغوثية قائلا: إن حالنا لايختلف كثيرا عن حال برغوث تم حشره في أبنوب زجاجي لايتجاوز قطره ثلاث سنتيمترات وطوله ضعف ذلك لوجدنا أن البرغوث يتحرك ويتنطح جيئة وذهابا داخل تلك المساحة من الأنبوب... ثم أننا لو نقلنا البرغوث بعدها إلى أنبوب أقصر طولا وأقل قطرا لتمكن البرغوث من التكيف والحركة وإن بشكل أبطأ عما كان عليه في الأنبوب الأول !! ثم لو فعلنا الشيء نفسه ووضعنا برغوثنا الهمام في أبنوب لايتجاوز قطره بضعة مليمترات وراقبنا حركته لوجدناه منبطحا داخل أنبوبه الضيق يحاول التكيف والحركة بتثاقل عن طريق الزحف، وهذا هو حالنا جميعا... هذا هو حال المواطن العربي مع حكوماته التي ماانفكت تقلص لنا مساحة آدميتنا حتى جعلتنا نعيش منبطحين داخل نفق حياتنا اليومية الضيق والمثقل بالأعباء والأوجاع، غير قادرين على التطلع للأعلى لأن سقف انسانيتنا منخفض جدا.. جدا .

الإسـلام والإعلان العالمي لحقوق الإنسـان

د.م. محمد مروان الخطيب

يتصف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تلاه من تفريعات بالكثير من الغموض ونظرة الريبة لدى الكثير من المسلمين ولذلك فإن الإصطفاف مع هذا الإعلان ومطالبة الأنظمة الموقعة عليه يتسم بالضعف الشديد في البلاد الإسلامية عامة وبلادنا العربية خاصة.

يتعلق هذا الموقف بمجموعة من الملابسات من أهمها علاقة العام (الإسـلام) بالخاص (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)، وكذلك بمضمون بعض فقرات هذا الإعلان والتي تتعلق بالمادتين (16 و 17).

أما من حيث علاقة العام والذي نقصد به هنا (الإسلام) مع الخاص والذي نقصد به (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) فالأمر يتسم بالرفض الناشئ عن الإعتزاز بما نمتلك من عقيدة نصت على إعطاء الإنسان أسمى معاني التكريم " وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة " وهي خلافة الخالق في الأرض مع رفع شأنه حتى أمام الملائكة التي أمرها الله أن تسجد له هذا الدين الذي جاء بكتاب أمر بتحريم وأد الأطفال مروراً بوضع آلية لتحرير العبيد إنتهاءاً بصون حقوق المرأة في الأسرة، إن هذا الرفض يجب التوقف عنده مليلاً وربطه مع العديد من القيم التي أسست لها المواثيق الدولية والدفع باتجاه تطويرها وزيادة مناصريها وليس مقارنتها فقط مع مالدينا في ديننا من قيم وتعاليم وشرائع.

فالدين إن كان في معتقداتنا قد تضمن أسس وتعاليم لتشريعات دنيوية فلم ولن يشمل مناحي الحياة بكاملها وليس محتكم بيننا وبين الأمم الأخرى بل المحتكم بيننا وبين الأمم الأخرى هو ما نتوصل إليه معهم من قواسم مشتركة لا تتعارض مع معتقداتنا فمعتقداتنا اشمل بينما المواثيق الدولية ومنها (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) يجب أن تكون بمثابة قواسم مشتركة يتفق عليها ويطالب الجميع بالإلتزام بها مع التأكيد على ضرورة عدم تعارضها مع معتقداتنا الدينية.

إذا كنا قد اتفقنا على هذا الأمر من حيث المبدأ فيمكننا أن نستعرض أهم مادتين في هذا الإعلان أثارتا حفيظة العديد منا وهما:

1- المادة السادسة عشر: والتي تنص " للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين..."، وهذه المادة وقف عندها أغلب المسلمون لكونها عنت لهم الزواج المدني في أفضل الأحوال والزواج من المثلين في أسوء الأحوال وكلا المعنيين مرفوضين في العقيدة الإسلامية لذلك كانت هذه المادة هي النقطة الأولى للهجوم على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحيث تم تجاهل أغلب مواده وتم التركيز على هذه المادة، ونعتقد بأن هذه المادة بحاجة إلى وضع نقاط عليها وكما ذكرنا آنفاً التأكيد على كونها غير مقبولة لتعارضها مع العقيدة والتوجه نحو ما يمكن الاتفاق عليه مع الآخرين وليس التوقف عند نقاط الإختلاف، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يمكن طرح نص بديل لا يتعارض مع عقيدتنا والنضال من أجل استبدال ما هو موجود بالنص الذي يجب صياغته مجدداً إذا كنا نحن المسلمين نشكل فعلاً ثلث هذا العالم وليس أكثر.

2- المادة السابعة عشر: والتي تتضمن " لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين. ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته،.." إن هذه المادة بما تضمنته من حق الردة عند الأديان قد أثارت أيضاً حفيظة المسلمين وإن كان البعض قد حاول تخفيفها بأنها لم تعد قوية كما في زمن السلف الصالح، إلا أنها بقيت عقدة في وجه تقبل المسلمين لهذا الإعلان مع ما تضمنه من نقاط كان من الأولى استثمارها في صالح تحرير قدرة المسلمين على صنع مستقبلهم، فالإسلام قد صان واحترم حرية الإنسان الدينية ولذلك فإن أغلب المناطق التي أنتشر فيها الإسلام (أندونيسيا، الفلبين، أفريقيا، أمريكيا،..) قد نشر فيها الإسلام بالإقناع والمناقشة ومقارعة الحجة بالحجةوليس بحد السيف ولذلك كان قوله تعالى "أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين"

إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره وثيقة أتفقت عليها معظم دول العالم فهي تعتبر مرتكزاُ يجب الاعتماد عليه بما تضمنته من حقوق تمكننا من تحرير قدراتنا ومقدراتنا بحماية الشرعية الدولية التي يطالبنا الآخرون بالاحتكام إليها وبالتالي نستطيع إمتلاك سلاح من صنع الآخرين لمقارعتهم وتحرير الإمكانات اللازمة لصنع مستقبل أفضل.

أما فيما يختص التعارض بين بعض مواد هذا الإعلان مع عقيدتنا فكان حري بالجهود التي بذلت من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي منذ عام 1979 أن تثبت وتنشر ما تم السعي لإنجازه وهو " الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان " والذي أقر بصيغته النهائية من قبل المؤتمر التاسع لوزراء الخارجية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، مع العلم بأن من عمل على صياغة هذا الإعلان قد أقر بأن أكثر المبادئ الأساسية هي واحدة في هذا الإعلان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع التنوية بأن الإختلاف يكمن في نقطتين أساسيتين، أن الإعلان الإسلامي يقيد كل مواده بأحكام الشريعة الإسلامية، في حين أن الإعلان العالمي يقيد جميع الحريات بحرية الآخرين فقط، وأن الإعلان الإسلامي يقرر بأن الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة.
عن المرأة و تقرير التنمية البشرية

أ .عبد الرحيم خليفة


تقرير التنمية البشرية، أو الإنسانية الذي يصدره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن العام 2005 الذي صدر في نهاية العام المنصرم جاء تحت عنوان " نحو نهوض المرأة في الوطن العربي ".

التقرير الذي اتسم بكثير من المصداقية، و الجدية في تناوله، و بحثه في السنوات السابقة يعتبر بحق الأول من نوعه على مستوى القضايا التي تعرض لها، و هو ما آثار حفيظة بعض الدول العربية، و الغربية (مصر – أمريكا )، و كادت أن تحول دون صدور تقرير العام 2004 حول "نحو الحرية في الوطن العربي "، لما تضمنه بالطبع عن حال أنظمة الحكم في الوطن العربي، و حال الحريات العامة، و قضايا حقوق الإنسان، و هو ما يفسر ما تشير إليه بعض المصادر أن التقرير الذي حافظ على دوريته خلال السنوات الأربع الماضية سيكون الأخير، أو ربما يتوقف صدوره لأعوام، و هو ما يعكس مدى القلق والخشية من تعميمه نتيجة لما احتواه من معلومات، و أرقام، و ما توصل إليه من نتائج، و خلاصات، و إذ نشير للأمر فان ذلك اعتقادا منا بان المعرفة حقا مصانا، و مكفولا في كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، و منها الشرعة الدولية بالطبع.

يشير التقرير الصادر حديثا إلى " تقدم جزئي " خلال السنوات الماضية في وضع المرأة بالمقارنة مع عقود سابقة، إلا انه يسلط الضوء على مسألتين غاية في الأهمية هما: الفجوة المعرفية في المجتمعات العربية بين الذكور والإناث، و كذلك رمزية مشاركة المرأة في القضايا العامة و اعتبر التقرير أن حال المرأة يواجه تحديين هما: الانطمة العلمانية القهرية، التي تتلاعب بقضايا المرأة حسب مصالحها السياسية، و أيضا الحركات الإسلامية.

و إذا كان هذا الحيز لن يستطيع أن يغطي كل ما جاء في التقرير، و لا يغني عن دراسته بشكل معمق، و جاد لكل المهتمين بقضايا المرأة، وحقوق الإنسان، ربطا بحال المرأة، وواقعها الذي أشارت إليه " لويز آربور " المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في اليوم العالمي للمرأة(25/11)، من أن التمييز والفقر يعرضان الملايين من النساء للإساءة المستمرة، كما أن العنف ضدهن يعتبر ظاهرة مقلقة في ظل سيطرة ذكورية متنامية، لم تستطع كل مفاهيم القانون الدولي ذات الصلة، و لا المواثيق الدولية أن تحمي المرأة، و تمنحها حقوقها الأساسية.

تحتاج معالجة قضايا المرأة في مجتمعاتنا إلى الكثير من الوعي، و النضال المجتمعي، لإزالة كافة العوائق، و الأسباب الكامنة وراء ذلك، و المتعلقة بمفاهيم اجتماعية موروثة، و متخلفة، ونصوص دينية محورة عن معناها، أو غير مؤكدة، و أخرى يساء تفسيرها، أو يتعمد انتزاعها من سياقها التاريخي، إضافة إلى انتشار الأمية و الجهل و هو ما يرتب على قوى وحركات المجتمع المدني أن تأخذ بيد المرأة لتمكينها من نيل حقوقها كاملة، و هو ما يفرض أن تأخذ المرأة نفسها زمام المبادرة، و الفعل لتحويلها من كائن أنثوي إلى كائن اجتماعي فاعل في قضاياه، و مؤثر في مجتمعه.

كل الأرقام الواردة في تقرير التنمية البشرية تشير إلى أن المرأة في الوطن العربي تحصل على اقل من المعدل العالمي بما نسبته 10% من الحقوق الأساسية (الصحة – التعليم – الغذاء.. )، هذا من خلال العينات التي تمكن فريق البحث من الوصول إليها، و استبيان أرائها و مواقفها، وتبيان حقيقة أوضاعها.

إن قضية المرأة و حقوقها، و تمكينها منها تعتبر قضية اقتصادية، واجتماعية، و ثقافية، و سياسية، بامتياز لا تتعلق بمستقبلها و حسب، بل بمستقبل مجتمعاتنا و دخولها العصر، وصولا إلى إرساء المشروع النهضوي العربي الحضاري.    

بيـانات المنظمة
من اجل تعزيز حقوق الإنسان في سورية
خلال العام الجديد


بمناسبة حلول العام الجديد فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  ترى من الأهمية بمكان بأن تأخذ سورية مسارا جديدا لتحقيق التقدم على طريق حماية حقوق الإنسان، وخصوصا أن هذا العام ستجري فيه استحقاقات مهمة على مستوى ترتيب أوضاع السلطات في مقدمتها:         
1- الانتخابات التشريعية و المحلية.
2- الاستفتاء حول رئاسة الجمهورية.
3- المؤتمر القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي و الذي من المقرر أن يعقد دورة خاصة خلال هذا العام لمناقشة ما أنجز من قراراته السابقة التي عقدت قبل ما يقارب العامين.
و كلها محطات أساسية تستلزم عكس التوجهات العامة للسلطة خلال المرحلة القادمة، وترى المنظمة أن من أولى الخطوات التي يمكن تحقيقها في مجال حقوق الإنسان تقوم على:
1- إجراء تعديلات هامة على قانون الانتخابات العامة قبل الانتخابات المقررة بحيث تضمن هذه التعديلات:

أ‌.المساواة الكاملة بين المرشحين أمام القانون و كفالة المنافسة الشريفة، عبر إطلاق حرية الدعاية الانتخابية، و ضبط لوائح الناخبين، و الإشراف القضائي و الشعبي على عملية الاقتراع و إلغاء الصناديق الجوالة، و تحديد البطاقة الانتخابية، و إجراء الانتخابات في يوم عطلة، و كفالة حيادية الإدارة الخ...
ب‌.اعتماد الانتخابات وفق قاعدة النسبية، أو اعتماد الدوائر الفردية.

ت‌. إلغاء " كوتا " الأحزاب الجبهوية,وعدم إلزام السلطة للموالين لها بالتصويت لقائمة معينة من المرشحين.
ث‌.حيادية الأجهزة الإعلامية الرسمية أو إتاحتها لفرص متساوية أمام جميع المرشحين لعرض برامجهم.
2-وقف العمل  بكافة القوانين المتعارضة مع الاحترام الكامل لحقوق الانسان، و في مقدمتها قانون  الطوارئ والاحكام العرفية، و الغاء المانعة لمحاسبة المسيئين لهذه الحقوق، و التأكيد على اعتبار حقوق الانسان فوق أي تشريع ، و الغاء المحاكم الاستثنائية.
3- إصدار قانون عفو عام عن كل الجرائم السياسية و جرائم الرأي، و إطلاق سراح جميع الموقوفين والمعتقلين السياسيين، والسماح بعودة المنفيين القسريين والطوعيين، وإغلاق ملفات المفقودين.
4-منح الترخيص الرسمي لمنظمات وجمعيات حقوق الإنسان والتعاون معها في نطاق عملها، وتقديم الدعم المناسب لها.
5- حل نهائي لمشكلة المواطنين السوريين المجردين من الجنسية.
6- التمكين لجميع المواطنين السوريين (وبكافة أطيافهم) للتمكن من ثقافاتهم وشعائرهم الخاصة.
7- اعتبار مادة "حقوق الإنسان" مادة دراسية ملزمة في جميع المدارس والكليات والمعاهد، و إصدار مطبوعات " وثائق حقوق الإنسان " ونشرها على أوسع نطاق وقيام وزارة الثقافة بعقد ندوات حولها في جميع المراكز الثقافية.
8- إعادة تنظيم السجون ومراكز التوقيف ووضعها جميعا دون استثناء تحت الإشراف القضائي المباشر.
9- تطوير مراكز رعاية الأحداث ودعمها ماديا ومعنويا والإشراف عليها من قبل مؤسسات المجتمع المدني.
10- كفالة حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية من خلال إنشاء صناديق خاصة لضمان العمل، والشيخوخة والطبابة، ورعاية الأسرة والطفل، ومنع تشغيل الأطفال دون سن السادسة عشر عاما.
11-  تأمين المساواة و العدالة بين المرأة و الرجل في القطاعين العام والخاص.
وإذا كانت هذه المطالب موجهة أساسا إلى السلطة التنفيذية والتشريعية والسياسية الحاكمة فإن المنظمة ترى انه على جميع المنظمات الاجتماعية والقوى السياسية أينما كان موقعها في السلطة والمعارضة أن تضع في برامجها قضايا حقوق الإنسان، وفي مقدمتها:
1- نشر ثقافة حقوق الإنسان في أدبياتها و نشرها التثقيفي العام و الخاص.

2- دعم قضايا حقوق الإنسان بعيدا عن مواقفها السياسية و الأيدلوجية.
3- مساندة منظمات حقوق الإنسان، و عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
4- احترام حقوق الإنسان في بنيتها الداخلية.
5- إعطاء المرأة المكانة التي تستحقها كشريكة للرجل في مؤسساتها القيادية.
و تبقى لنا في منظمتنا خطة عمل خلال العام الحالي تقوم في خطوطها العامة على:
1- السعي الحثيث لشرعنة المنظمة من اجل التعاون معها رسميا وتسهيل عملها وتشجيعها.

2-  توسيع شبكة العضوية والرصد وكشف كافة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات والجماعات السياسية وغير السياسية، بما فيها الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والنساء، ومحاربة الفساد بكل أشكاله.
3- نشر كتيبات مبسطة تشرح حقوق الإنسان في جميع الميادين مثل حقوق المواطن أمام عناصر التوقيف، وخلال التحقيق، وفي المحاكمة، وفي دور التوقيف والسجون، وحقوق المراجع أمام الدوائر الرسمية، وحقوق العمال، وحقوق المرأة، وحقوق الأقليات، الخ...
4- عقد ندوات تأهيل لنشطاء حقوق الإنسان.
5- الاهتمام بحقوق الشعوب المتعرضة للانتهاك من قبل المحتل والمعتدي الخارجي والمشاركة في المؤتمرات الدولية.
6- عقد ندوات شعبية حول قضايا حقوق الإنسان.
عين على الاحواز

بمزيد من القلق والريبة تراقب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تمارسها الحكومة الإيرانية بحق العرب في الاحواز المحتل وتتابع سياسات   القمع والتنكيل وعمليات الإعدام المستمرة والتي كان أخرها إعدام أربعة من الأحوازيين, وأحكام الإعدام جاءت بأساليب لا تخضع لأي من المعايير القانونية أو الإنسانية.           

فعلى الرغم من كل الدعوات والمناشدات الكثيرة التي تقدمت بها منظمات حقوق الإنسان في إيران إضافة لمنظمات وأحزاب وبرلمانات غربية ودولية عديدة تطالب فيها السلطات الإيرانية إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة بحق هؤلاء المناضلين واعتبارها باطلة وغير شرعية بما فيها المحاكم السرية التي أنشأت لمحاكمتهم والتي لم يعطى فيها الحق للمتهمين الدفاع عن أنفسهم. 

 إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا في الوقت الذي تعتبر فيه عمليات الإعدام التي تطال الوطنيين في الاحواز جرائم ضد الإنسانية وانتهاكاً فاضحاً لكل القوانين والمعاهدات الدولية تذكر المجتمع الدولي والسيد الأمين العام للأمم المتحدة وتلفت النظر إلى معاناة الشعب العربي الاحوازي وما يتعرض له من سياسات القمع والتنكيل على يد السلطات الإيرانية ومحاولاتها الرامية لتجاهل حقوقهم والعمل الممنهج على اعتماد سياسة كم وإسكات الأصوات المطالبة بحقوقهم الإنسانية والقومية المغتصبة.  وتطالب المنظمة المنظمات والهيئات الدولية العاملة في إطار حقوق الإنسان مطالبة النظام الإيراني الاعتراف بحقوق الأحوازيين ووقف جرائمه المستمرة بحقهم.

وتذكر المنظمة النظم والحكومات العربية إلى ضرورة مد يد العون والمساعدة إلى شعب الاحواز الشقيق ومطالبة إيران بالكف عن هذه الممارسات والاعتراف بعروبة الاحواز ورفض محاولة طمس هويته القومية.

إطلاق نار على مواطن 
علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية انه بتاريخ 26-1-2007 قامت دورية عسكرية بإطلاق النار على مجموعة من الشباب في منطقة التل وأصابت الشاب رامز الباشا بن محمد علي في ظهرة, وأسعف إلى مشفى الحسن في التل ثم نقل إلى مشفى تشرين العسكري وخضع للعديد من العمليات الجراحية وما زال في المشفى قيد المعالجة حتى الآن.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ تنبه إلى تكرار مثل هذه الحوادث الغوغائية والتي تدل على تجاوزات قانونية فان المنظمة تطالب بمنع تكرار مثل هذه الحوادث ومحاسبة المسئول عن ذلك بحزم. 

شغب واضطرابات  في سجن عدرا
علمت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية  بوجود  شغب واضطرابات  في سجن عدرا اليوم وما زالت قوات الامن تحاصر السجن وتحاول السيطرة على الوضع .

وقام بالشغب السجناء الذين لم يشملهم العفو , مطالبين بشمولهم بالعفو (الذي شمل فقط الجنح والجنايات الاقتصادية ) وكذلك  بتحسين ظروفهم المعيشية داخل السجن.

تعـزيـة

تنعو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا وفاة عضو المنظمة الأستاذ محمد أسعد البشير ( أبو أسعد ) عضو اللجنة الإدارية في محافظة الرقة ،الذي وافته المنية في مشفى دار الشفاء بدمشق  مساء يوم الأربعاء الواقع في 24/1/2007 عن عمر يناهز الخمسين عاماً قضاها في معترك النظال الوطني والقومي من أجل الحرية والديمقراطية وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان,وذلك اثر صراع مع مرض عظال دام أكثر من سنتين  ، هذا  وسيشيع جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه في  مدينة الرقة يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً.
ومن الجدير ذكره بأن الراحل يحمل الإجازة في التجارة والاقتصاد  ويعمل موظفاً في المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات بالرقة. 

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا إذ تعزي نفسها أولاً بهذا المصاب الأليم ،تتقدم في الوقت ذاته بأحر التعازي إلى عائلة الراحل وأصدقائه والى اللجنة الإدارية للمنظمة في محافظة الرقة  وتسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد فسيح رحمته وجنانه وإنا لله وإنا إليه لراجعون .  
المواطن السوري وتسو نامي ارتفاع الأسعار
تراقب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية عن كثب الارتفاع المرعب في زيادة أسعار العقارات السكنية ومواد البناء ومعظم المواد الغذائية التي تتطلبها الحياة اليومية،  وبشكل خاص أسعار كل من الخضروات واللحوم والألبان والبيض وصعودها إلى أسعار خيالية لا تتناسب ولا بأي شكل من الأشكال ومتوسط دخل المواطن في سورية، الأمر الذي بدأ معه الشارع السوري يشهد حالة من التململ والضجر والاستنكار، ويثير موجة من التساؤلات حول غياب دور الحكومة والسلطات المعنية ( الحاضرة الغائبة ) فيما يحصل، ومدى قدرتها ورغبتها بضبط ذلك والقيام بمسؤولياتها.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي تحذر من مغبة اتساع الهوة بين متوسط الدخل المتدني والارتفاع المخيف في الأسعار تستغرب في الوقت ذاته، غياب دور الدولة في حماية لقمة عيش المواطن وكبح التلاعب بها، وتطالبها سرعة ضبط ولجم هذه الموجة المنفلتة من عقالها، والقيام بواجباتها القانونية والدستورية على أكمل وجه. 
أحكام جائرة من محكمة أمن الدولة العليا
بحضور العديد من المحاميين من بينهم محامين من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أصدرت محكمة أمن الدولة العليا اليوم 14/1/2007 أحكاما بحق عدد من المعتقلين وفقا للآتي:

أولا: الحكم على عدد من الطلاب من محافظة اللاذقية وفقا للمواد 306-285-452- 628 من قانون العقوبات السوري, وبعد الدمج والاكتفاء بالعقوبة الأشد أصبحت الأحكام كما يلي:

1- نديم بالوش- السجن عشر سنوات.

2- وسيم عفور - السجن سبع سنوات.

3- حسام حليوة -  سبع سنوات.
4- عبد الرؤوف سينو - سبع سنوات.
ثانيا :الحكم بالسجن خمسة عشر عاما وفقا للمادة 306 على كل من:
1. مروان زين العابدين

2. إبراهيم اليوسف

ثالثا: الحكم وفقا للمادة 306 والمادة 285من قانون العقوبات العام على كل من :

1- محمد جميل سماق ، بالسجن عشر سنوات .

2- مصطفى كعكة، عشر سنوات.

3- جهاد شما، سبع سنوات.
4- حسام عبد الله، سبع سنوات.
5- مهند محسن، سبع سنوات.
6- ياسر بسواني، سبع سنوات.
7- ممدوح رشو، أربع سنوات.
رابعا: تاجيل محاكمة عدد من الطلاب إلى 15/4/2007 وذلك لتقديم الدفاع وهم: ماهر اسبر، طارق الغوراني، حسام ملحم، علام فاخور، أيهم صقر،دياب سرية ، عمر العبد الله.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر هذه الأحكام جائرة لأنها بنيت على خلفية سياسية واستنادا إلى قانون الطوراىء. وتطالب المنظمة إلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية واللجوء إلى القضاء العادي المستقل, والإفراج عن كافة معتقلي الرأي.

اعتقالات في بغداد بين المواطنين السوريين
تنظر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بعين القلق لمعاناة المواطنين السوريين في العراق, حيث يتعرضون بشكل مستمر للقتل والاعتقال من قبل القوات الأمريكية  وفضائل المليشيات المختلفة, وأخرها الحملة العسكرية التي  نفذتها القوات العراقية والأمريكية تبعتها حملة اعتقالات شملت سبعة من اللاجئين السوريين الذين يقيمون في العراق ومن بين المعتقلين المحامي محمد بكور رئيس اللجنة السورية للعمل الديمقراطي ومحمد بدوي وإبراهيم شوكت وعثمان بساسي. ولم تعرف بعد الأسباب الحقيقية لاعتقال هؤلاء اللاجئين.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية اذا تدين هذه العمليات بحق المدنين وتعتبرها من أشكال إرهاب الدول فإنها:
1-تطالب السلطات العراقية بإطلاق سراح اللاجئين السبعة وكافة المهجرين السوريين في سجون الداخلية والاحتلال الأمريكي. 

2-على الحكومة السورية السماح للمهجرين السوريين للعودة إلى بلدهم الأم سورية لحماية أرواحهم وأرواح عائلاتهم وأطفالهم.

3- على المفوضية العامة للاجئين والأمم المتحدة للوقوف الفوري مع هؤلاء الضحايا للعمل على توفير ملاذ آمن بديل لهم ولأسرهم.

إلى متى سيستمر الاستهتار بالموطنين وأرواحهم 
تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية شكاوى من العديد من المواطنين حول حادثتين حصلتا البارحة 27-12-2006:

الأولى:
صعد 180 راكبا سوريا (قادمين من موسكو إلى حلب عن طريق استنبول) إلى طائرة شركة الطيران السورية على أن تقلع الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء, وبقي الركاب في الطائرة التي لم تقلع إلا الساعة السادسة مساء لأنها انتظرت موظفا مرموقا في السفارة, وهبطت الطائرة في مطار استنبول الساعة الثامنة مساء وابلغ الركاب بوجود خلل فني يجري اصلاحة وبقوا محتجزين في الطائرة حتى الساعة الثانية عشر ونصف ليلا بعدها انزلوا إلى صالة الترانزيت حتى الساعة الحادية عشر من صباح الأربعاء حيث تم تسفيرهم بطائرة أخرى, طاقم الطائرة مع ثلاث آخرين (على ما يبدو أنهم مهمين) غادروا قاعدة الترانزيت إلى احد الفنادق الفارهة وبقي جميع المسافرين بدون أن يقدم لهم أي طعام أو شراب في هذا البرد القارص, ولقد نقلت السلطات التركية عددا منهم إلى المشافي بسيارات الإسعاف لأصابتهم بأمراض طارئة نتيجة الوضع المتردي.

الثانية: 

البارحة الاربعاء تم احتجاز السيارات بسبب تراكم الثلوج على طريق الشام وقبل حمص بـ(40-60)كلم لمدة عشرين ساعة, نفذ خلالها البنزين مع الكثيرين وتعرضوا للبرد القارص مسبباً لهم المخاطر الشديدة على صحتهم وحياتهم وبدون أن تبادر السلطات إلى إجراء عمليات إغاثة سريعة.

إنَ المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ترى أن الإنسان وحياته وصحته الهدف الأسمى لكل عمل. وتطالب المنظمة التحقيق مع المسؤلين عن الخلل في التعامل مع هاتين الحاثتين وتحديد المقصرين لأنهم اساؤا إلى أرواح المواطنين وصحتهم.

           تضامنوا معهم
المحامي:سليمان الكريدي
مضى ستة أشهر على القرار /2746/ تاريخ ـا14/6/2006 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية - والمتضمن: فصل سبعة عشر عاملا في الدولة من وظائفهم بدون بيان الأسباب . استنادا إلى المادة /137/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة. إذْ من حقّهم علينا ـ أن لا نكفّ عن ذكر أسمائهم: سلمى سليمان كركوتلي، ناظر جاد الله النجم نصر (وزارة الإعلام)؛ فضل الله محمد حجاز، لينا راغب وفائي (وزارة الإدارة المحلية)؛ سهيل حمد أبو فخر، عصام محمود خداج، فؤاد أمين البني، هيثم نسيب صعب، نبيل حسن أبو صعب، مروان سليم حمزة، كمال فضل الله الدبس (وزارة التربية)؛ منير علي شحود (وزارة التعليم العالي)؛ سليمان عبد الشمر (وزارة النفط والثروة المعدنية، وهو اليوم قيد الاعتقال)؛ عصام هاني أبو سعيد (وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي)؛ نيقولا ميشيل غنوم (وزارة الصحة)؛ غالب زيد طربيه (وزارة الكهرباء)؛ كمال يوسف البلعوس (وزارة المالية).
وبالرغم من أن القرار المذكور لم يشر إلى أسباب الفصل - إلا أنها باتت معروفة تماما. وهي أن أكثرهم وقّع على بيان يطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سورية. وخمسة منهم وقعوا على إعلان بيروت - دمشق. باختصار - القرار عقوبة على التعبير عن الرأي.
وهو عقوبة فريدة من نوعها - لم تطل من عبّر عن رأيه فقط - بل أفراد أسرته بالتبعية. ليعيد إلى الذاكرة تهديدا قديما أطلقه الحجاج: " والله لآخذن زيدا بجريرة زياد ".
وإنصافا للحقيقة نذكر أن السيد رئيس مجلس الوزراء عند مناقشة المادة /137/ في مجلس الشعب قال: " لن نستخدم هذه المادة إلا لمكافحة الفساد ".
ولا نعتقد أننا بحاجة للتذكير, كيف أقرت هذه المادة - وكيف أعيدت إلى مجلس الشعب - الذي أقرها بصيغتها الأولى بالإجماع - ليزيل المخالفة الدستورية بالإجماع أيضا. 
ولكننا بحاجة إلى التأكيد إن المفصولين جميعهم يستطيعون القول بملء الفم: " إن أيّا منهم لم يلوثه الفساد. ولم يستطع أحد أن يشير إليهم بأية إشارة تنال من نزاهتهم واستقامتهم في العمل .وارتباطهم بقضايا الوطن والمواطن, وترفعهم عن التملق والرياء ".
ستة أشهر مضت. وكان من حق هؤلاء وحق أسرهم أن يأملوا بأن يعيد أصحاب القرار النظر في قرارهم. خاصة وأن السيد رئيس مجلس الوزراء في سورية ذاق مرارة الظلم ذات يوم. وأن قادة أحزاب الجبهة - " الشريكة في الحكم " جميعهم بمن فيهم الأعضاء القدامى في حزب البعث العربي الاشتراكي. ذاقوا جميعا مرارة ظلم ذوي القربى. ولا بأس أن نذكّر بعضهم بالاسم والتاريخ:
 - السيد عصام المحايري عام 1955 و 1967
- السيد يوسف الفيصل عام 1948 و 1959 
- السيد فايز اسماعيل بعد 18 تموز تمام 1963 
- السيد صفوان قدسي بعد 18 تموز عام 1963 
- السيد العماد مصطفى طلاس في محاكمات 1962
ألا يحق لنا أن نسألهم: ما هي النعوت التي أطلقت عليهم ؟. وماذا طلب منهم ؟. 
سأفترض مرة بسوء ظن أن المناصب أنستهم ذلك . وأطرح السؤال بصيغة أخرى - وبمنتهى المودة والاحترام :
- ألم تتهم أيها الرفيق عصام المحايري بأنك تشغل مركزا قياديا في عصابة عملية ؟. وانبرى للدفاع عنك بكل شجاعة وإقدام المحامي الأستاذ إبراهيم البيطار والمحامي الأستاذ بهيج تقي الدين .
- ألم تتهم أيها الرفيق يوسف الفيصل في عام 1948 بالانتماء " لحزب عميل " واتهمت بالقتل أيضا. وانبرى للدفاع عنك المحامي الأستاذ يوسف الحكيم والمحامي الأستاذ أحمد محفل . . . . أولم يطلب من الشيوعيين عام 1959 أن يوقعوا على الانسحاب من "الحزب الشيوعي الهّدام ". ومثل هذا طلب من أعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي؟.
- ألم يتهم الناصريون جميعا - بعد 18 تموز 1963 بأنهم عملاء ومتآمرون ؟.
لا نريد من هذه الذكريات إثارة شجون قديمة. ولكننا نذكرها لكي نذكّر أن هذه الاتهامات الظالمة لم تحمل نتائج طيبة للوطن بل تركت تأثيرات سلبية على تطور البلاد ومستقبلها- وبعثرت الطاقات والجهود - وقد آن الأوان لندرك بقناعة أن العقل الاتهامي ضار وظالم. ولكي نذكّر ونؤكد إن هؤلاء المفصولين من العمل - بعض من خيرة أبناء الوطن - مثلهم مثل معتقلي الرأي .
يحتم الواجب الوطني درء ما تعرضوا له من ظلم - وأن يرجع المفصولين إلى عملهم - وأن يفرج عن المعتقلين السياسيين جميعا .
لا بأس أن نكرر القول :
إن الجمهورية العربية السورية وقعت وصادقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - وصادقت في عام 1989 على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يؤكد على الحق في إبداء الرأي والتعبير. وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تنص الفقرة /2/ من المادة الثانية منه على:
" تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل الحقوق المنصوص عليها فيه بريئة من أي تمييز بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي. .إلخ".
وتنص المادة السادسة في فقرتها الأولى:
" تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل , الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية , وتقوم باتخاذ التدابير المناسبة لصون هذا الحق " .
ولا بأس أن نذكّر أيضا بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة والثلاثين من دستور الجمهورية العربية السورية :
" العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين ". 
ونعتقد أننا لسنا بحاجة لذكر مزيد من النصوص من المواثيق والاتفاقيات الدولية لأننا نظن أن ما ذكرناه كاف للدلالة على مقدار مخالفة القرار /2746/ تاريخ ـا14/6/2006 - للدستور ومدى انتهاكه للحريات العامة وحقوق الإنسان. وكاف للقول:
إن نهضة الوطن وتقدمه لا تتم بالتخويف, والفصل من العمل واعتقال أصحاب الرأي المختلف - ولا بإطلاق التهم والنعوت الظالمة. وإنما تقوم نهضة الوطن عندما يشعر كل مواطن فيه بحريته وكرامته, وعندما يرفع عنه كابوس حالة الطوارئ , ويتمتع بحقوقه . لأن الوطن الحر يحميه المواطنون الأحرار.
السويداء - في 17/12/2006
تعزية برحيل مناضل 
فجعت اليوم 18-12-2006 القوى الوطنية في سورية برحيل المحامي الأستاذ توفيق هارون عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية (من مدينة اللاذقية).

والراحل كان له مساهمات ونضالات وطنية وقومية على مدى عقود طويلة من الزمن , شغل منصب وزيرا للأشغال العامة في الخمسينيات من القرن الماضي , وله الدور الأول في إنشاء مرفأ اللاذقية وفي تجفيف الغاب , وأسس الهلال الأحمر السوري, وكان نقيبا للمحامين لعدة دورات مختلفة .

وتتوجه المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعزية إلى أسرة الفقيد وأصدقاؤه والى الحركة الوطنية في سورية.

وليتغمده الله برحمته وليدخله فسيح جنانه وان لله وإنا إليه لراجعون 
الأحداث الذكور في مدينة حلب
كانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية قد أشارت في بيان سابق منذ سنتين إلى وضع دور رعاية الأحداث في سورية, ولقد رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية الوضع المأساوي للأحداث الذكور في مدينة حلب, وخلصت إلى الملاحظات التالية: 

صدر المرسوم التشريعي رقم /52/ بتاريخ ـا 1/9/2003 وتضمن المرسوم على أنه إذا ارتكب الحدث الذي أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أي جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية.. 
إلا أن المرسوم المذكور لم يطبق حتى الآن بالنسبة الأحداث الذكور في مدينة حلب فلا زال السجن المركزي بحلب يستقبل بملحقه الأحداث ، مع العلم أن هذا الملحق يتضمن فقط ثماني غرف ، ويوضع في كل غرفة أكثر من 35 حدث بينما الغرفة لا تتسع لأكثر من 15 حدث ، تفتقر هذه الغرف إلى أدنى الشروط الصحية ، وهذا ما يزيد من معاناة الأحداث .. 

بالرغم من أن معهد سيف الدولة الخاص بإيواء الأحداث الذكور وهو يبعد عن السجن المركزي بحلب /2/كم فقط قد تم توسعته وتهيئته لاستقبال الأحداث ، وبالسؤال عن عدم ضم الأحداث الموجودين بالسجن المركزي إلى معهد سيف الدولة تبين أن المشكلة تتعلق بعدم وجود مياه لدى المعهد حيث يعتمد المعهد على نقل المياه إليه عبر ناقلات وغالباً لا تكفي حاجتهم من المياه . 

إن الاستخفاف بمعاناة الأحداث ، بما يخالف المرسوم التشريعي /52/ لعام 2003 ، إنما ينم عن عدم جدية الجهات المعنية لحل هذه المشكلة التي مضى عليها سنوات وما يثير  التساؤل هو أن تمديد المياه إلى بعض المنشآت الصناعية يتم بسرعة مهما طالت المسافة بينما يجد المعنيون أن معاناة الأحداث ليس بمستوى الاهتمام ليجدوا لها حلاً سريعاً ويتم تمديد قسطل يكفي حاجاتهم .. أما آن الأوان لحل هذه الإشكالية ..؟؟

ألا يكفي ما يتعرض له الأحداث من عنف وإكراه أثناء استجوابهم والتحقيق معهم من قبل رجال الشرطة..؟؟ 

ألا يكفي أن بعض القضاة يصرون على توقيف الحدث احتياطياً لمدة طويلة بالرغم من انتهاء مبررات التوقيف ؟ 

بات من الضروري إنهاء مشكلة معهد سيف الدولة للأحداث الذكور ونقل كل الأحداث الموجودين بالسجن المركزي ، وتدريب بعض رجال الشرطة في التعامل مع الأحداث وإنشاء قسم شرطة خاص للأحداث ، وهذا يقتضي أيضاً أن يخصص قاضي خاص للنظر بقضايا الأحداث يتفهم وضعهم عالماً بالقوانين الخاصة بهم .

إن معاملة الأحداث وفق ما ذكر إنما يشكل انتهاكاً لحقوق الأحداث التي نص عليها الدستور والمرسوم التشريعي / 52/2003 واتفاقية حقوق الطفل وكافة بروتوكولات الموقفة عليها سورية.. 
دمشق 11-12-2006               مجلس الإدارة

الموظف الذي صرف مرتين من الخدمة !

محمد حافظ المؤذن.. اسم أصبح يذكره جميع العاملين في وزارة الاقتصاد و رئاسة الوزراء و الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش...

و ملخص قصة المؤذن تتمثل في قيام المذكور بضبط و مصادرة كمية 318 طنا من المواد الأولية " الإسرائيلية " المليئة بالسموم من احد معامل مقبلات الأطفال بحلب ( و كانت تشرين قد نشرت الواقعة في حينه عام 2000 )، فكان مكافأة الحريص على عمله الصرف من الوظيفة مرتين (سابقة في تاريخ العمل بمؤسسات الدولة ) الأولى كانت في العام 2000 والثانية كانت بعد شهرين من إعادته للعمل في عام 2003.. دون أن يكون لوزارة الاقتصاد أي علم أو يكون للهيئة المركزية للرقابة و التفتيش أي مقترح بذلك أو نتيجة لحكم قضائي... إذا لماذا صرف من الخدمة و لم يسأل سؤالا واحدا أو يستدعى إلى أية جهة ؟!

الجديد في قصة المذكور ما جاء في التقرير الصادر عن الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش مؤخرا بناء على شكوى تقدم بها المذكور ( تأكيدا منه للمحاسبة إذا كان قد ارتكب خطأ ما ) الطلب من وزير الاقتصاد و التجارة وضع إعادته للعمل بتصرف السيد رئيس الوزراء بعد أن أوضحت الهيئة في كتابها بأن صرفه من الخدمة في المرة الأولى قد تم استنادا إلى تصاريح كيدية و غير صحيحة و في المرة الثانية تم دون طلب من الوزارة أو الهيئة و دون ذكر الأسباب في قرار الصرف... وحتى عندما صدر مرسوم العفو الأخير سأل الموظف ( الغلبان ) هل يستفيد منه فقالوا له: لا.. و هنا يسأل هل جريمته كانت كبيرة إلى هذا الحد ؟! مرة أخرى.. نضع هذه المشكلة بين يدي السيد رئيس الوزراء آملين إنصاف المواطن و إعادة الأمور لنصابها، فمحاربة الفساد و المخالفين و المتلاعبين بقوت الشعب تحتاج إلى مظلة حماية للموظفين الشرفاء، أصحاب الضمير...

إلى متى نبقى بدون مظلة حقوق الإنسان تحافظ على كرامة الإنسان هل من مستجيب ؟! 

 عن جريدة تشرين
ملاحظة :

راسلوا أطياف على الأميل التالي :  mohsenhazzam@yahoo.com
السعر : 25 ل.س













تعريف بالمنظمة .


من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان .


المرسوم الجمهوري رقم /191/ 			أ. نظام السراج 


القانون وحقوق الإنسان 				أ. محمد عبد المجيد منجونة


حقوق الإنسان ونظرية البرغوث .			أ. غزوان قرنفل 


الإسلام والإعلان العالمي لحقوق الإنسان		د. محمد مروان الخطيب


عن المرأة وتقرير التنمية البشرية .			أ. عبد الرحيم خليفة


بيانات المنظمة.





محتويات العدد:








� اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1948.





� ( ناشط مستقل في مجال حقوق الانسان )
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